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  :مشكلة البحث 

يتعرض البحث الى اشكالية هامة كون الموازنات الفدرالية لم توضع في اطار خدمة الاهداف                         
حيـث  ،  على اعتبار انها اداة تخطيطية مالية وسياسية واقتصادية واجتماعيـة            ،الوطنية العامة 

  .لايوجد ذلك الربط الكافي بين هيكلية الموازنة والاهداف المرجوة منها 
  

  :اهمية البحث 
اي انه يتعـرض    ،          تنطلق اهمية البحث من امكانية ربط الموازنة الفدرالية مع الاهداف الكبرى          

خصوصا اعادة توزيع الـدخل بـين الفئـات         ، مع تلك الاهداف     دة هيكلة الموازنة  لضرورة اعا 
الفقيرةولآنهـا وسـيلة لتحقيـق      الاجتماعية المختلفة من خلال توجيه النفقات التحويلية الطبقات         

يف ومعالجة البطالة والتضخم ورفع المستوى المعاشي للفرد وزيادة الطلب الكلي للمجتمع            التوظ
  .ة العامة لتحقيق الرفاهي

  
  :فرضية البحث 

          تنطلق فرضية البحث من كون الموازنة العامة اداة تخطيطية بيد الدولة وهي المرأة العاكـسة               
لمجمل النشاط الاقتصادي على اعتبار ان السلطة لا يمكنهـا ممارسـة انـشطتها دون انفـاق                 

  .ولايمكنها ان تنفق دون الحصول على الموارد 
  

  :حدود البحث 
 وهي فترة ما بعـد سـقوط        ٢٠٠٧ – ٢٠٠٣نية للبحث تمتد للسنوات من      االحدود الزم  -١

  . بالموازنة الفدرالية النظام السابق والتي اصطلح على تسميتها
 .يعد العراق هو الدولة الوحيدة كعينة للدراسة :  الحدود المكانية  -٢
  

  :منهجية البحث 
سلوب الاستقرائي من خـلال جمـع البيانـات                 اعتمد البحث علىالاسلوبين معا وهما الا     

والاسلوب الثاني هو   ، ومصادر المعلومات من وزارة المالية وعرضها في جداول واشكال بيانية           
  .المنهج الاستنباطي الذي يقوم على استخدام التحليل الاقتصادي الكلي وعلى الاستدلال المنطقي 

  
  :المقدمة 

سة في ضوء احتياجات وامكانيـات الـوزارات والاقـاليم                تعد الموازنة بمثابة خطة مدرو    
لذا فأن  .والمحافظات وفي ضوء القدرة على تعبئة الموارد الممكنة التحقيق لتغطية النفقات العامة             

.  وتقسيماتها توضع في اطار تحقيق الاهداف العامة التي تسعى الدولة الى تحقيقها            هيكل الموازنة 
  :لموضوعات تم تقسيم البحث الى مبحثين اساسيين وهما   على هذه اولغرض تسليط الضوء

المبحث الاول ويتناول الجوانب النظرية للموازنة وهي المفهوم والاهمية والقواعد والخـصائص            
  .ومراحل التنفيذ وانواع الموازنات العامة 
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ل على ثلاثة   المبحث الثاني فقد انطوى على الدراسةالتحليلية لهيكل الموازنة الفدرالية والذي اشتم          
ة وتحليل ابعادها وعرض نتائجها وقد انتهـت       وهي الايرادات والنفقات والموازن    مكونات رئيسية 

  .الدراسة الى بيان الاستنتاجات الرئيسية  وصياغة التوصيات المناسبة لها 
  

  المبحث الأول
  الإطار النظري للموازنة العامة

  
  مفهوم الموازنة العامة : أولا          
ية و الـسياسية    يعات القانون  التشر تلف حسب   تخمتعددة للموازنة العامة    تعريفات  وردت          

  : هذه التعريفات اهم من السائدة     في الدولة   و
  هي مجموعة التقديرات المعتمدة لمصروفات الدولة خلال سنة مالية مقبلة ووسائل تمويل تلك             (

ساوي الموارد المالية المقدرة مع حجـم الإنفـاق         لزم فيها ت  المصروفات عن نفس المدة و التي ي      
  . )١()الحكومي

  وثيقة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة و إيراداتها لمدة محددة و مقبلة من الزمن             (وتعرف على انها    
     سنة واحدة والتي يتم تقديرها في ضوء الأهـداف التـي ترنـو إليهـا فلـسفة                 وغالبا ما تكون    

  . )٢( )الحكم
) تتوقـع   ( لما   مدة زمنية مقبلة فهي بيان    ع و إجازة لنفقات و إيرادات الدولة عن          توق ( كذلك   هي

 من إيرادات خلال مدة مقبلـة تكـون فـي           يذية أن تنفقه من نفقات وما تحصل عليه       السلطة التنف 
ن اصـول   اما قـانو   . )٣(لإختصاص السلطة التشريعية بإعتمادها   ) واجازة  (الغالب عاما واحدا    

"  انهـا    فقد عرف الموازنة العامة على     المعدل   ١٩٤٠ لسنة   ٢٨لعامة للعراق  رقم     المحاسبات ا 
" الجداول  المتضمنة تخمين الواردات و المصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية               

)٤( .   
أنها القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سـنة ميلاديـة            على  الفرنسي  وعرفها القانون   

وقد عرفها القانون البلجيكي بأنها بيـان الـواردات والنفقـات           .  الدولة واعبائها  موع واردات مج
   .)٥(العامة خلال الدورة المالية 

من خلال التعاريف اعلاه يمكننا الاشارة الى ان الموازنة العامة هي اداة مالية تستخدمها الدولـة             
كما ان للموازنـة العامـة       .)٦(لتعجيل بها   لتحقيق مجموعة من الاهداف السياسية والاقتصادية وا      

فهي وسيلة لآعادة توزيع الدخل القومي عن طريق فـرض الـضرائب            ،اهداف اجتماعية كبيرة    
وهناك اهداف ماليةللموازنة تعبر عـن      ،التصاعدية واعادة انفاقها لتغطية نفقات الطبقات الفقيرة        

   .)٧(ائضا او عجزا في الموازنةكشف المركز المالي للدولة وتبين فيما اذا كان هناك ف
  
  
  
  

   ١٩٧٢سنة  / ٣٣٧ص/ المحاسبة والمراجعة الحكومية في دولة قطر/ عبد المنعم فوزي ِِ. د ) ١(
  ١٩٧١سنة  / ٤٢ص/ المحاسبة الحكومية / حنا رزوقي  ) ٢(
  ١٩٦٥سنة  / ٣١١ص/علم المالية العامة  /احمد جامع  . د ) ٣(
  ١٩٩٠سنة  / ٢٩ص/ وحاضرها ومستقبلها الموازنة العامة ماضيها/فهمي  محمود شكري ) ٤(
  ٢٠٠٣/ دار وائل للنشر ٢٧٠ص/اسس المالية العامة /احمد شامية .خالد الخطيب ود.د ) ٥(
دار الحامـد للنـشر      /٥٠٩ص/المالية العامة والتشريع المالي والـضريبي       / عادل فليح العلي    .د ) ٦(

  ٢٠٠٣/عمان الطبعة الاولى /والتوزيع
الطبعة / مكتبة الاداب القاهرة     /٢٨٧ص/ العامة ادواتها الفنية واثارها الاقتصادية       لمالية/ماهر محمد علتم    . د ) ٧(

  ١٩٩٨الخامسة 
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فالموازنة العامة تحتـوي    . من خلال ما تقدم يتضح لنا ان الموازنة تختلف عن حسابها الختامي             
حـساب  فـي حـين ان ال  .على تقديرات تتعلق بفترة مقبلة وقد تتحقق هذه التقديرات او لاتتحقق       
وتختلف الموازنة العامـة    .الختامي للموازنة ما هو الا بيان للنفقات والايرادات التي تحققت فعلا            

 كذلك عن الحسابات القومية التي تتحدث عن التقديرات الكمية المتوقعة لمجمل النشاط الاقتصادي            
  . الخاص والعام افي مجموعه

  
   الموازنةأهمية -ثانيا

 للدولة ترمي الى اشباع الحاجات العامة في ضوء الظـروف           خطة مالية  تعتبر الموازنة بمثابة    
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجتمع معين وهي تعد بمثابة المرأة العاكسة لمجمل النـشاط             

على اعتبار ان السلطة العامة لايمكنها ممارسة نشاطها دون انفاق ولايمكنهـا ان             ، الاقتصادي  
لذا فأن بنود الموازنة تعكس انشطة الدولـة وتبـين          . لموارد اللازمة   تنفق دون الحصول على ا    

 بمجمل النشاط الاقتصادي على اعتبار ان الايرادات كما ونوعا          لذا فأن الموازنة تتأثر   . اهدافها  
فحصيلة الضريبة  او عوائد املاك الدولة انما ترتبط بالهيكل الاقتـصادي            ، ترتبط بهذا النشاط    
وهكذا هو الحال بالنسبة للنفقات ترتبط بهذا الهيكل        ، الاقتصاد وطريقة تنظيمه     وتتأثر بدرجة نمو  

  .وذلك النمو 
 المعاصر للموازنة العامة يؤكد على كونها خطـة مدروسـة بـضوء احتياجـات               ان المحتوى 

وان بنود وتقسيمات الموازنة توضع فـي ضـوء         ، وامكانيات الوزارات  والاقاليم والمحافظات    
فهي من جهة تحدد النشاط الاقتصادي الذي ستقوم بـه          ، تسعى الدولة الى تحقيقها   الاهداف التي   

لذلك تعد الموازنة اداة مهمـة مـن         ، الحكومة ومن جانب اخر تحدد وسائل تمويل هذه الانشطة        
  .ادوات السياسة المالية للدولة 

الدخل بين الفئات   ان اهمية الموازنة تأتي من كونها اداة لتحقيق الاهداف خصوصا اعادة توزيع             
الاجتماعية المختلفة من خلال توجيه النفقات العامة وخصوصا التحويلية منها وهي بالوقت نفسه             
وسيلة لتحقيق الاستخدام ومعالجة البطالة وتعبئة الموارد ورفع المستوى المعاشي للفرد والمجتمع            

.  
  

   خصائص الموازنة العامة– ثالثا
انها تقديرات  للمستقبل لايمكن الجزم في امكانية حصولها         أي  : دير إحتمالي   الميزانية تق  -١

   . لذلك مطلوب توخي الدقة في تقديراتها الى اقصى درجة ممكنة .من عدمه 
فالموازنة في نفقاتهاو إيراداتها يجب أن توضع لمدة معينة         : الموازنة مقيدة بمدة محدودة      -٢

 .  تكون المدة سنة كاملة في معظم الدول وأن تكون هذه المدة واحدة في كلا الفئتين وقد جرى أن
  الإ    اى ان اعداد الموازنة من قبل الحكومة لا يكسبها الصفة الرسمية           :الأذن بالميزانية    -٣

  .)٨(بعد تصديق البرلمان عليها و السماح للحكومة بتطبيقها و العمل بها وفق القانون
  

  :  المبادئ التي تقوم عليها الموازنة – رابعا
 الموازنة العامة على عدد من القواعد العامة التي ترتقي الى مستوى المباديء والتـي                  ترتكز
  :  من اهمها

  
  
  
   ٣٠٨ ص ١٩٨٨/ اقتصاديات المالية العامة و السياسة المالية /   هشام محمد صفوت العمري-)٨(
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  : مبدأ وحدة الموازنة  -١

دات المتوقعة خلال عام مقبـل ضـمن         النفقات و الإيرا    من ويقصد به أن توضع كافة التقديرات     
  :ومن خصائص هذا المبدأ . وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها 

  . المركز المالي للدولة حيث أن للدولة حساب واحد  سهولة الوقوف على  حقيقة-
   يؤدي الى  سهولة تحديد نسبة الإيرادات و النفقات العامة الى مجموع الدخل القومي -
   دون تلاعب الجهاز الحكومي في ماهية الإنفاق و الإعتماد  يحول-
   يكشف عن إساءة إستعمال النفقات العامة وعن التبذير في إنفاقها -
   بات الحكوميةا يساعد على إيجاد نظام محاسبي موحد لحس-
ة ، وهناك    يدعم إسلوب التخطيط لأن الموا زنة العامة ماهي الإ الوجه المالي للخطة الإقتصادي             -

   : )٩(بعض الإستثناءات من مبدأ وحدة الموازنة و أهمها
 الحسابات الخاصة للخزانة  •
 الموازنات غير العادية أو الإستثنائية  •
 الموازنات المستقلة  •
  ) : قاعدة الدورية ( مبدأ سنوية الموازنة -٢

  .  تنفذ إعتماداتها بصفة دورية كل عام نة وتجازوويقصد بها أن توضع المواز
  : وهناك عدة أسباب و مبررات للعمل بهذا المبدأ منها 

أن للدورة الزمنية الغير سنوية الكثير من المساوئ فإذا كانت أقل من سنة مالية فيـؤدي ذلـك                  
عرض الموازنات على السلطة التشريعية عدة مرات خلال السنة  المالية وإطالة الفترة الزمنيـة               

 .ريعية من شأنه إضعاف رقابة السلطة التش
السنة هي المدة الضرورية و الكافية لأعداد الموازنة و المصادقة عليها وهنـاك عـدة                -

مبدأ سنوية الموازنة والتي تتضمن الموافقة على النفقات و إلايرادات لمدة تقل أو               على استثناءات
و  لأمر طارئ مثل الحروب و الكـوارث الطبيعيـة           الاستثنائيةتزيد عن السنة مثل الموازنات      

  :  شيوعا الاستثناءاتغيرها و من أكثر 
  موازنة الدورة الإقتصادية    - أ

  موازنة البرامج الإقتصادية و الإجتماعية     -ب
  

  ) مبدأ الشمول ( مبدأ عمومية الموازنة -٣
      و يقتضي هذا المبدأ أن تندرج في الموازنة كافة النفقـات و الإيـرادات دون إجـراء أي                  

  :اك قاعدتان يرتكز عليهما مبدأ الشمول وهما و هن. مقاصة بينهما 
  " الشيوع " قاعدة عدم تخصيص الإيرادات :  القاعدة الأولى -
  .قاعدة تخصيص الإعتمادات:  القاعدة الثانية -

  
   :   مبدأ توازن الموازنة-٤

و يقصد بهذا المبدأ أن يتساوى جانب الإيرادات المتوقعة مع جانـب النفقـات المتوقعـة أي أن                  
مجموع الإيرادات يجب أن لا يزيد عن النفقات فيحقق فائضا و ان مجموع النفقات يجـب أن لا                  

أن هذا المبدأ يتلائم مع الفكر التقليدي و فروضه القائمة على           . يزيد عن الإيرادات فيحقق عجزا      
         الا أن . عدم تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية و إن الإقتـصاد يحقـق تـوازن أوتوماتيكيـا                 

  النظرية الحديثة تنكر هذه الفروض حيث أوضح كينز الى أن الإقتصاد لا يحقق التوازن دائما
  
    ٤٣ ص ٢٠٠١/ الموازنة العامة وتطبيقها في دولة قطر / عبد القادر محمد عبد االله) ٩(
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لـى   الأمر الذي يعني وجود موارد إقتصادية معطلة و عدم وجود التشغيل الكامل وهذا يـدعو ا      
على توسـيع    الاقتصاديتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية حيث تعمل الدولة في فترات الركود            

 و تحقيق الضرائب على الأفراد و تمويل العجز عن طريق القروض العامة و                 النفقات العامة 
  . الأصدرالنقدي الجديد 

  
  :  مراحل و إجراءات إعداد الموازنة العامة –خامسا 

ة العامة للدولة منذ لحظة البدء بها وحتى لحظة الإنتهاء من تنفيذها و إقفال حساباتها               تمر الموازن 
الختامية بعدد من المراحل التي يبدا أولها قبل بداية السنة المالية و تنتهي مراحلها بمرور عـام                 

  : و أن أهم المراحل الرئيسية لدورة الموازنة . كامل على إعتمادها
  ار الخطوط الأساسية لسياسة و أهداف الموازنة إقر: المرحلة الأولى  -
 التحضير الدوري : المرحلة الثانية  -
 إعداد مشروع الموازنة : المرحلة الثالثة  -
 التصديق و الإعتماد : المرحلة الرابعة  -
 التنفيذ : المرحلة الخامسة  -
 الرقابة و متابعة التنفيذ : المرحلة السادسة  -
 تامية وتقييم الآداء المرحلة الخ: المرحلة السابعة  -

   - :تنفيذ الموازنة :   سادسا
وهي المرحلة الأخيرة في الموازنة و هي تمثل الواقع التطبيقي العملي لها وهي تعنـي عمليـة                  

جباية الإيرادات العامة التي ينتظر الحصول عليها وفق التقديرات التي تم وضعها في الموازنـة               
ا و التي أصبحت قابلة للصرف بعد إعتماد الموازنة العامة          العامة وصرف النفقات التي تم تقديره     

  : وعلى هذا الأساس فإن التنفيذ يأخذ مسارين . و الفصول التي خصصت لها وحسب الأبواب 
تنفيذ الإيرادات وهو يتطلب تنفيذ عمليتين ، الأولى يتولاهـا الجانـب الأداري وهـي               : الأول  

عرفة مقدارها و الثانية جباية و تحصيل المبلغ وهو من          التحقيق من قيام الحق لمصلحة الدولة وم      
  . مسؤولية المحاسبين 

 لايعني مجرد فتح الإعتماد في موازنة الدولة ، تنفيذ النفقة العامة ، بل              -: تنفيذ النفقات   : الثاني  
 هو مقيد بقواعد عامة ترمي الى مراقبة إنفاق الأموال العامة طبقا للقوانين و الأنظمة المرعيـة               

  دون إساءة إستخدام المال العام  
  

فالمتابعة تعني تحديد درجة النجاح أو الفـشل و          . متابعة تنفيذ الموازنة و الرقابة عليها       : سابعا
  .التنبؤ بإحتمالات الإنحراف عن الخطة المحددة ومن ثم العمل على تلافيها 

اتفاقها مع الأهداف   ة و تقدير مدى     ل النتائج النهائي  فهي تركز على تحليل درجة تحلي     : أما الرقابة   
المتعددة للتأكد من حسن إدارة الأموال العامة و معرفة مدى إنطباق تقـديرات الموازنـة علـى              

  . ماتحقق منها فعلا 
  

  الإتجاهات الحديثة للموازنات العامة    : ثامنا
   Programs & performance budget:   موازنة البرامج و الأداء  -١

 البـرامج و الأداء      موازنـة  ت الحاجة الى الإنتقال من موازنة البنود التقليدية الى        لقد ظهر       
لذا فإن هذه الموازنة    . ساليب العلمية للإدارة    لابصورة متوائمة مع الحاجة الى ضرورة إدخال أ       

  :ترتكز على النقاط التالية 
شمل إستخدام محاسبة التكاليف    تعديل النظام المحاسبي كأحد أدوات الإدارة المالية العامة لي         -    

   .كعنصر رئيسي ترتكز عليه هذه الموازنة
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 . داء و النسب المئوية مثل معدلات الا ،  داءلاس اتحديد وسائل لقيا -
 : تتصف هذه الموازنة بالخصائص التالية  
القياس رامج و الأنشطة التي يناط بها تنفيذ أهداف معينة وبالتالي تحديد نطاق             ب تهتم بتحديد ال   –أ  

و يهدف القياس المالي هنا الى      . المالي على أساس هذه البرامج والأنشطة الفرعية المتصلة بها          
ة من عدد من البـرامج      فوبالتالي تظهر الموازنة السنوية مؤل    . تحديد تكلفة كل برنامج على حده       

  .من حيث أعبائها و إيراداتها 
  . بها الحكومة  ظائف التي تقوم  تصنيف الموازنة على أساس وظيفي ، أي حسب الو-ب
   .و الأداء تطبيق قاعدة السنوية على موازنة البرامج –ج 
لإدارة الحديثـة    المشرفون على إعداد هذه الموازنة ينبغي أن يكون متخصـصين بعلـوم ا             –د  

  .ومحاسبة الكلفة 
  موازنة التخطيط والبرمجة -٢
 ترشيد عملية إتخاذ القرار فيمـا يتعلـق         تهدف فكرة هذه الموازنة بشكل رئيسي الى تحسين و          

أداة " وعـرف بأنهـا     . لإمكانات المتوفرة لدى الدولـة      ضل الطرق و التوزيع و الإستخدام ل      بأف
تخطيط و وسيلة لإتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلـة اللازمـة لتحقيـق                

 المخطط وتنظر الى البرامج و الأنشطة       أهداف معينة أو تعديل تلك الأهداف الى تبرير قرارات        
امل الإنتاج الـى    الحكومية على أنها مجرد وسائل تهدف الى تحويل الموارد العامة للدولة أو عو            

  :ويرتكز هذا النوع من الموازنات على .١٠ات نهائيةمنتج
  الاعتبارات طويلة الاجل-ا

   تحليل انظمة الكلفة والمنافع-ب
  متعلقة بتخصيص المواردبيان البدائل المحتملة ال-ج
  الموازنة الصفرية-٣

يفتـرض عـدم    نظام( وتعرف على انها، وهي الموازنة التي تقوم على اساس البداية من الصفر     
وجود أي نفقات او خدمات في البداية من اجل الحصول على مجموعة من النتائج او المخرجات                

او هي ذلـك    . علية الانفاق وفقا لهذا الاعتبار    مع الاخذ بالاعتبار الحد الادنى للكلفة وتقييم مدة فا        
 فتـرة ماليـة حتـى       غفال البرامج السابقة في بداية كل     النوع من الموازنات الذي يتم بموجبه ا      

 جديدة للمخصصات دون  ان يكون       مراجعة كل البرامج من الاساس أي من الصفر ووضع خطة         
الطريقة بقيام كل وحـدة تنظيميـة       وتتلخص هذه   . لآي برنامج الافضلية على البرامج الاخرى       

باعادة تقييم كافة مشاريعها وما يرد فيها من برامج وانشطة على اساس مقارنة الفائدة المتحققـة                
وهي بذلك تساعد المدراء والمسؤولين على حل المشاكل التي تواجهم مـن            ، مع الكلفة المتحققة    

  . المتشابهة   الأنشطة ومقارنة خلال تزويدهم ببيانات الكلفة التاريخية ومقاييس الاداء
  موازنة الظل-٤

تلك الموازنة التـي تعـد      (لموازنة البنود وتعرف على انها       وهي موازنة توضع بشكل موازي      
  :العناصر موازنة الظل هي ) . موازنة البنود( وتنظم خارج هيكل الموازنة الرسمية 

  التبويب حسب الوظائف  - أ
 التبويب حسب البرامج  - ب
 لبنودالتبويب حسب ا  - ت
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  . تحليل الموازنات الفدرالية-:المبحث الثاني 
يات الاقتصاد العراقي ،ويتوجب النظر اليها فـي        و أول ة العراق الاداة الاساسيه لتنفيذ    تعتبر موازن 

   اداه سياسية من شأنها المساعدة  في توجيـه         باعتبارهاالظروف الاجتماعية و الاقتصادية     ضوء  
  . ع دخل المواطن  وتقليل البطالهالاقتصاد لتحقيق النمو ورف

 ان اعداد الموازنه وصياغتها يعد امراً هاماً كونها  تبـرز  الالتـزام المـالي الحقيقـي تجـاه             
اما من حيث العوائد فأن الموازنه تقدم       . القطاعات  وتوزيع النفقات بين اوجه الانفاق  المختلفة          

لمالية  والاقتصادية  التـي       التغيرات ا  و.تحقيق   المالية الممكنه ال   الفرضيات حول  هيكلية العوائد    
  .١١ق وتحسين مصادر التمويل الجديدةبنيها لتحقيينبغي ت

 ، وهو تبويـب     ١٩٧٦ اعتماد التبويب الاداري الى سنه        لقد كان متبعا في الموازنات  الجارية      
 يميـز بـين      او المحاسبة القوميـة ولا     لبيانات الضرورية للتخطيط المالي   لايوفر قاعده ا  قاصرا  

غير ان  وزارة المالية اقدمت على أجراءات تغييرا اساسيا فـي            . النفقات الجارية او الراسمالية     
 ولغـرض    ، لمعالجة الـسلبيات الـسابقة      ١٩٧٧ اعتبارا من موازنه     التركيب الهيكلي  للموازنه   

 تناولهـا     لابد من   ٢٠٠٧وحتى  ٢٠٠٣ سنه   ذتسليط الضوء على الموازنات  الفدرالية المعده من       
    :تها الاساسية وهيحسب هيكلي

   الايرادات  -
   النفقات -
   الموازنة– 

 العراقيه التبويب الاقتصادي للايرادات وهو الذي يقسمها         لقد تبنت الموازنة   - :الايرادات -اولا
الى تسع مجموعات رئيسية يسمى كل منها بالعدد ، وهو يقابل الفصل بالنسبة الى جداول النفقات               

 العدد مجموعه متجانسه من الايرادات ولها طبيعتها الخاصة بها بحيث انها تمكن المخطط              ويضم
بـين ادنـاه    ون.  المالي من جمع المعلومات  والبيانات  بسهولة واتخاذ القرار المناسب للمستقبل           

  .تبويب الايرادات حسب الاعداد 
 رعيه يطلق على كل منهـا     ات ف ات يقسم العدد الواحد الى حساب     وحسب التبويب النوعي  للايراد    

ولغرض بيان محتويات هـذة الاعـداد       . ع  من المادة  حسابات اصغر تدعى النو      المادة ويتفرع   
  .سنتناولها بشكل تفصيلي 

  
   الضرائب على الدخول والثروات –العدد الاول  -١

 غيلجمه عن ارباحهم المهنيه  وتـش      ايرادات الضرائب المتحققه على دخول المكلفين النا       ويشمل  
يبه رؤوس اموالهم في المجالات الصناعية  والتجارية  وتستوفى هذة الايـرادات  باسـم ضـر                

يد حصيلتها  لحساب هذا العدد وهي الضرائب المترتبه علـى   وهناك  ضرائب اخرى تق    . الدخل  
  .ممتلكات الشخص مثل الضرائب العقارية 

 المترتبة على شكل رسـوم       على الايرادات   و تشتمل  -: الضرائب السلعية  -د الثاني   العد -٢
 .تؤخذ على انتاج السلع او حركتها  مثل  الرسوم على الصادرات  والواردات

 ويشتمل  على الايرادات  التي تستوفيها الـدوائر لقـاء             -: رسوم اخرى    -العدد الثالث  -٣
 واصدار اجازات   م المحاكم ورسوم التسجيل العقاري    الخدمات التي تقدمها  للمواطنين مثل رسو      

 ..سوق وجوازات السفر ونقل الملكية ال
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مل على اربـاح مؤسـسات القطـاع        ت ايرادات الموازنه الاعتياديه  وتش     –العدد الرابع    -٤

   .الاشتراكي  والايرادات النفطية 
 .  ايرادات رأسماليه–العدد الخامس  -٥
 شتمل على مجموعه من الايرادات الناجمه عن بيع الموجودات التابعة للدوله مـن أراضـي              وت

  .وعقارات ومكائن وسيارات واثاث وحيوانات واسهم وسندات 
 . أيجار ممتلكات الدولة –العدد السادس  -٦
العدد الايرادات المتحققه للخزينه لقاء قيام الادارات  بتاجير  الممتلكات الحكومية            هذايد لحساب   يق

   .ور واراضي  وارصفه ومكائن من د
يد لحساب هذا العدد الايرادات التـي تحـول الـى            ايرادات تحويلية  ويق    -عدد السابع ال -٧

 . او من موازنات سابقةمن موازنات اخرى كموازنه خطه التنميه  او القروضالحالية الموازنه  
  هي يد لحساب هذا العدد   رادات التي تق   الاي  ان -:ئر الرسمية    خدمات الدوا  - العدد الثامن  -٨

مثل اجور الحراسـه التـي      . الدوائر الاخرى    اجور الخدمات  التي تقدمها الدوائر الرسمية الى       
او الخدمات الطبية التي تقدمها الدوائر الصحية الـى هـذه           . تقدمها الشرطة الى منشأت اخرى      

 .المنشأت 
يد لحساب هذا العدد كل الايـرادات التـي لا           وتق  ايرادات غير مصنفة   – العدد التاسع    -٩

 . يمكن تصنيفها ظمن الاعداد السابقة 
 

   .يراداتتحليل الا
 يتطلب تجميع بعض  الابـواب المتقاربـه           متعددة سنواتتبسيط عرض مكونات الايرادات ل      ان

 الثلاثه الاولى وهي    د جمعت الاعدا  لذلك، عنها   يعه تأثيرها  لتسهيل مهمة التعبير     في نوعها وطب  
 ـ.  والرسوم تحت مفهوم الضرائب والرسوم على المدخولات والضرائب  السلعيه   الضرائب   د وق

تم فصل العدد الرابع ايرادات الموازنه الاعتيادية  الى بندين وهما اربـاح مؤسـسات القطـاع                 
 وعوائد النفط الخـام لبيـان اثرهـا علـى الـصناعات التحويليـه و                يالاشتراكي غير  النفط   

 تحت بند ايرادات اخرى وهي تـشمل علـى          ٩ الى   ٥وقد تم دمج  الابواب من       . الاستخراجية  
  سماليه ، وايجار ممتلكات الدوله ،الايرادات التحويلية ،رأالايرادات ال(
نظر لتقارب طبيعة واثار هـذه الانـواع         )خدمات الدوائر الرسمية والايرادات غير المصنفة        

  )١(كما يتضح ذلك من الجدول رقم . فضلا على قلتها 
  

  )١(جدول رقم
  الايرادات نسبة الى اجمالي  القطاعيةللإيراداتية  النسبالأهميةيبين 

السنو
  ات

الضرا
ــب  ئـ

والرسو
  %م

القطاع 
النفطي

%  

القطاع 
الاشترا

كـــي 
ــر  غي

  النفطي

الايرادا
ت 

الاخر
  %ى

200
3  

1,45  82  9,66  4,89  

200
4  

1,38  84  9,73  0,77  

200
5  

1,08  89  8,45  1,47  
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200
6  

1,01  92  6,96  0,03  

200
7  

0,03  94  5,82  0,15  

الـسياسات  / الدائرة الاقتصادية    /انات وزارة المالية  الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على بي      
  -: خلال الجدول اعلاه يمكن تأشير الأستنتاجات التاليةنالاقتصادية وم

تعتمد في الاساس    العامة فهي    يتضح من خلال الهيكلية السابقة خلل الايرادات       •
 نـسبة   لملفت للنظر وا. قياس الى البنود الاخرى     بنسب مرتفعة جدا بال    مساهمة النفط الخام     على

في تكوين ايرادات الموازنه في تصاعد مستمر كما        )عوائد النفط الخام    (مساهمة القطاع النفطي    
 ).١(يلاحظ ذلك في الشكل البياني رقم

يتضح من الجدول  ضأله مساهمه بنود الضرائب والرسوم الى الحـد الـذي               •
ب  ثلاث انواع  من الـضرائ      وهناك) ٢٠٠٧(تقترب فيه من  الصفر كما هو الحال في موازنه           

ريبه المطاعم والفنـادق وضـريبه الارض ، وضـرائب          المفروضه في العراق حاليا وهي ض     
وهذه مفارقه كبيرة تدل على اهمال هذه المصادر وهوتعبير فاضح عن الفساد الاداري             .اخرى  

 هـذه   من الدول العربية سـنجد ان      والتهرب الضريبي  واذاما  كونت هذة النسب مع مثيلاتها         
 . الدول تعتمد على هذه المصادر لتمويل النفقات بمستويات اخرى 

يتضح من الجدول اعلاه بأن مشاركه القطاع الاشتراكي بتكويناتـه المختلفـه             •
 المصارف والتشييد والبناء والاتصالات     لصناعه   وقطاع الخدمات العامه مثل      وهي الزراعه وا  

نيه اولا وان اتجاه مساهمتها بانخفـاض متزايـد         مشاركه بائسه فهي تمثل  نسب متد      . وغيرها  
 الاكبر في موازنات الكثير من دول       دور هذه القطاعات التي تمثل الدور     وهذا يعبر عن اهمال     

 .العالم 
بأن مجموعة الايرادات   ) ١( والجدول رقم  الرسم البياني يتضح كذلك من خلال      •

ويلية والايجارات والخدمات المقدمـه     الاخرى  والمعبره عن اعداد الايرادات الرأسماليه والتح       
للغير وكذلك غير المصنفة اذ تعبر عن ضعف كبير  وتناقص  مستمر  وهذا يدل على ضعف                  

 .ة دات القومي في تكوين الايرات واسعه مساهمه قطاعا
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   - :النفقـــــــــــــــــات - ثانيا 

ميزانية العامة سواء كانت اسـتهلاكية  تشتشمل النفقات الحكومية على كافة النفقات المعتمدة في ال       
او استثمارية والتي تتركز في مشتريات السلع والخدمات لمختلف المرافق والدوائر والمؤسسات            
العامة  بالاضافة الى المدفوعات التحويلية المختلفة لرفع المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي            

قسم النفقات العامه الى نوعين مـن  الاساس تو على هذا   .١٢ولمواجهة اثار التقلبات خاصة البطالة    
  الانفاق
   النفقات التشغيلية -: الاول 
   الانفاق الاستثماري-:الثاني 

  ات التشغيليةفقــــــــــالن   -١
 هـذه   لقد  اعتمدت الموازنه العراقيه على التبويب الاقتصادي للنفقات والذي تم بموجبه توزيـع             

 مواد  ويقسم الفصل الواحد الى عدة    ) لفصلا(يسمى كل منها     الى تسع مجموعات رئيسيه      النفقات
يمكن عرضـها    الفصول الرئيسية للانفاق      ان .وتقسم كل مادة الى حسابات فرعيه حسب نوعها         

  :كما يلي 
   رواتب الموظفين-:الفصـــل الاول

  يد لهذا الحساب  كل ما يدفع من رواتب واجور  ومخصصات ومكافأت الى العاملين وجميع               ويق
  .التعويضات والمزايا النقديه او العينيه التي يستحقها العاملون

   المستلزمات الخدمية-: الثانيالفصـــل
  .يد لحساب هذا الفصل كل ما تنفقه الوحدة لقاء الحصول على الخدمات من غير منتسبيها ويق

   المستلزمات السلعية-:الفصــــــــل الثالث
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لوحدة من مبالغ لشراء السلع والمواد من النوع الذي يـستهلك           يد في هذا الحساب  ما تنفقة ا       وتق

  .بصورة مباشرة او قصير الاجل خلال مدة تقل عن السنة
   صيانة الموجودات-:الفصــــــــل الرابع

وتسجل في هذا الفصل المبالغ التي تنفقها الوحدات لصيانه موجوداتها الثابته كالمباني والعقارات              
  .بشرط  ان لا تؤدي الصيانه الى اضافه على الاصل والمكائن والسيارات 

   النفقات الرأسمالية-:الفصــــــــل الخامس
 وتشمل المبالغ التي تصرف  لتملك موجودات ثابته لاتستهلك نتيجه الاستعمال المباشر ويتجاوز             

  .استخدمها السنه 
  النفقات التحويلية: الفصــــــــل السادس

ها الموازنه الجارية الى الوزارات لغرض  تحويلها الـى وحـدات            وتشمل النفقات التي تخصص   
اخرى مستقله مالياً رغم  ارتباطها  اداريا بالوزاره بهدف تمويل نفقاتها او العجز في موازناتها                

 نفقات  الـدعم الحكـومي  مثـل البطاقـة            وتشمل. او تعويض  خسائرها  او تسديد رأسمالها         
  طفاء الديونالتموينية  ودعم المحروقات  وا

  .و النفقات السرية والدعائية والفوائدغير القابلة للتحصيل 
  الالتزامات والمساعدات : الفصــــــــل السابع 

قليميـة  وهو يشمل النفقات التي تقدمها الدوله عن التزاماتها في المنظمات العربية والدوليـه والا             
 الماليه او العينية التي تقدمها الدوله الى         او الثنائية وكذلك المساعدات    بموجب الاتفاقيات الخاصه  

  .الدول الاخرى
  البرامج الخاصة : الفصــــــــل الثامن 

ستوجب تنفيذها تشكيل وحدة    قتة والتي لا ي   وهي النفقات التي تخصص للبرامج ذات الطبيعة المو       
  .مستقله

  الرواتب والمكافأت التقاعدية: الفصــــــــل التاسع
افأت ومخصصات غلاء المعيشه التي تقدمها الدولة الـى المتقاعـدين مـن             وهي الرواتب والمك  

  .العسكرين والمدنيين والشهداء
   النفقات التشغيليةطبيعةتحليل   

-٢٠٠٢النسب المئوية لمصروفات الموازنه العامه للفترة من ) ٢(يلاحظ من خلال الجدول رقم 
٢٠٠٧  

  )٢(ل رقم                                           جدو

              
  الاقتصاديةالسياسات / الدائرة الاقتصادية /  وزارة المالية – المصدر 
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  الملاحظات
تكـون مـن    ت وهي تمثل العبئ الاكبر فـي الموازنـه و         -:النفقات التحويلية   كبر حجم    -١

دعم المشتقات النفطية ، تسديد الفوائد ،اطفاء الديون        البطاقة التموينية ،  (رة من اهمها    مفردات كثي 
 علـى جهـات      ،دعم الشركات ، دعم المزارعين ،شبكة الحماية الاجتماعية ، المنح الموزعـة           

ويلاحظ على هذه النفقات في كونها تمثـل         ).متعددة ،الاحتياط العام،تعويضات الدول والاشخاص    
. ٢٠٠٧من اجمالي  النفقـات لعـام   % ٥٠الجزء الاكبر من حجم الموازنه  فهي تشكل  بحدود     

  .ويلاحظ كذلك انها في تصاعد مستمر حسب سنوات الدراسة
 الرواتب والاجور -٢

ون الثاني  في النفقات العامة نظر لكبر  حجم القطاع العام  اولا وبسبب الترهل                وهي تشكل المك  
فقد بلغ هذا   . فضلاً عن وجود حالات الفساد الاداري  وكبر حجم النفقات الامنية            . الاداري ثانياً 
  .من حجم النفقة العامة% ٢٦ اكثر من ٢٠٠٧الباب سنه 

  .الرواتب والمكافئات التقاعدية  -٣
 خصوصا اذا ما تم      يشيرالى تصاعدها   عام  من سنه الى اخرى ولكن هناك اتجاه       ها  بذويلاحظ تذب 

حيزا اكبر من الموازنات    اعتماد القانون  الجديد للتقاعد فسوف يتضاعف حجم هذا الباب وياخذ            
  اللاحقة 

  .النفقات الاخرى -٤
لية والالتزامات  المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات،والنفقات الراسما     (وهي تشمل   

وهي تمثل النسب المتواضعه فـي الموازنـه العامـه ولا يتعـدى             ) الدولية والبرامج الخاصة    
  .من حجم الموازنة% ١٤مجموعها ما نسبته

  
  - :الانفاق الاستثماري -٢

ثم ، القومي بعد الاستهلاك     يتمتع الاستثمار بأهمية استثنائية من خلال كونه المحدد الثاني للدخل         
ميته تأتي من كونه اكثر العوامل عرضة للتقلب فيحدث بذلك تقلبات عديـدة فـي مجمـل                 ان اه 

 الاقتصادي كينز ان اي تغير في حجم الانفاق الاستثماري يولـد            حيث لاحظ ، النشاط الاقتصادي 
ونظرا لهذه الاهمية لابـد      .١٣ او المكاثر  قدرا اكبر في حجم الدخل القومي من خلال المضاعف        

حيث يعرف على انه الانفاق على المعـدات الرأسـمالية او بنـاء             ،  الاستثمار   من تحديد مفهوم  
 وهو يعنـي الاضـافة الـى        المصانع والمشروعات الجديدة او توسيع طاقاتها الانتاجية القائمة       

مـن خـلال   ظات التاليـة  ولآغراض تحليل النفقات الاستثمارية يمكننا ابداء الملاح    . ١٤المخزون
  )٣(الجدول رقم 
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الببيئة المناسبة لتفعيل الاستثمارات المحليѧة واسѧتقطاب   /سالم عبد الحسن رسن  .د)  14
جامعѧѧة / بحѧѧث مقѧѧدم الѧѧى المѧѧؤتمر الاقتѧѧصادي الثالѧѧث  / ٢ص/ الاسѧѧتثمارات الاجنبيѧѧة

  ٢٠٠٧اذار / الكوفة 
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  )٣(جدول رقم 

  )مليون دولار (                               الانفاق الاستثماري  
ــصات  تخصي

٢٠٠٦  
  العنوان  الاهمية النسبية من اجمالي  %نسبة النمو  ٢٠٠٧تقديرات 

المــشاريع   ١/٢  )٢(  )١(
  الاستثماري

ــات  النفقـ
  العامة

  ٦,٥  ٢٦,٤  ٨٢,٧  ٢٦٥٨,٩٣  ١٤٥٥,١٥  الوزارات
  ٥  ٢٠,٦  ١٠,٥  ٢٠٦٦,٦  ١٨٦٩,٣٣  تنمية الاقاليم

  ٥,٨  ٢٣,٧  ٣٢,٦-  ٢٣٨١  ٣٥٣٣,٣٣  القطاع النفطي
  ٣,٨  ١٣,٨  ٨٠,٦  ١٣٨٥  ٧٦٦,٦٧  الكهرباء

  ٢٤,٥  ١٥,٥  ١٤٧,٤  ١٥٦٠,٣  ٦٣٠,٦٧  اقليم كردستان
  ٢٤,٥  ١٠٠  ٢١,٨  ١٠٠٥١,٨٣  ٨٢٥٥,١٥  المجموع

  السياسات الاقتصادية/ لاقتصادية الدائرة ا/ المصدر وزارة المالية 
 بينما  ٢٠٠٦ سنة   %٢٣ان نسبة الانفاق الاستثماري الي مجموع الانفاق العام يصل الى            -١

 متدنية، لان البلاد تمر  بمرحلـة         وهو يعبر عن نسبة نمو     ٢٠٠٧ لسنه   ٢٤,٥وصل الى حدود    
ادة البنـاء او  مكافحـة       اعادة البناء والاعمار  وهذة  النسبة لا تحقق الاهداف المفترضة من اع            

  . وهذا يستدعي تعديل  النسب لصالح المنهاج الاستثماري لةالبطا
يتضح من الجدول اعلاة خلل التوزيع البنيوي للنفقات الاستثمارية فان ما ينفـق علـى                -٢

 ان ما ينفق على القطاع النفطي        ٢٠٠٧القطاع النفطي يوازي ما ينفق على كافة الوزارات لسنه          
 علما ان التقديرات ليـست      ٢٠٠٦ ونصف ما ينفق على الوزارات الاخرى سنه         يساوي ضعفين 

بالدقيقة فقد جري تحويل جانب من الانفاق الاستثماري للنفط لتمويل استيراد المشتقات النفطيـة              
  .وهذا  يدل على ضعف  الكفاءة في تقدير النفقات  بصورة حقيقية 

يا  التي قدمتها الدول المانحه في نـادي         يتضح من الجدول اعلاه لا وجود للمنح والعطا        -٣
 مليــار دولار كمــا جــاء فــي جريــدة المــدى فــي ١٨بــأريس  والتــي بلغــت بحــدود 

ويفترض ان يكون هناك انسجام  وتخطيط مشترك مع هذه الدول  لتوحيد المنهاج              .٢٥/٩/٢٠٠٧
فس المـشروعات  الاستثماري الذي تعمل عليه الدول المانحه لمنع الازدواجيه في الانفاق  على ن     

 .وهذا يتعارض مع المبادئ الاساسية للموازنه العامة
  . الموازنة العامة-:ثالثاً    

 الايرادات والنفقات العامة ومن ثم العجـز او         )٣ (من خلال الجدول التالي رقم    يتضح  
  :الفائض كما يلي 

  )٣(                                            جدول رقم 
  العجز او الفائض  النفقات  داتالايرا  السنوات
١٩٠٣١١-  ١٧٦١٩٢٧  ١٥٧١٦١٦  ٢٠٠٢   
٥٠٠٧٢-  ٢٩٥٧٥٩٣  ٢٤٥٦٨٢١  ٢٠٠٣  
١٠٢٦٩٤+  ٣٢١١٧٤٩١  ٣٢٩٨٢٧٣٩  ٢٠٠٤  
١٤١٢٧٧١٥+  ٢٦٣٧٥١٧٥  ٤٠٥٠٢٨٩٠  ٢٠٠٥  
١٥٧٤٤٤٧٣+  ٣٣٤٨٧٨٧٧  ٤٩٢٣٢٣٤٩  ٢٠٠٦  
٩٦٦٢٩٣٧٧٣٨-  ٥١٧٢٧٤٨٠٠٥  ٤٢٠٦٤٥٣٠٢٦٧  ٢٠٠٧  

   .أعلاه الموازنةيتضح من 
لسنوات اللاحقة    كانت تعاني من عجز بينما  ا       ٢٠٠٣-٢٠٠٢ن الموازنات للسنوات من     ا -١

  تحول العجز الى فائض وهذا يعود الى ارتفاع اسعار النفط مـن              ٢٠٠٦ الى   ٢٠٠٤لها اي من    
 ترليـون  دينـار      ٩ ان الموازنة  تعاني  من عجز كبير  يفـوق             ٢٠٠٧ويلاحظ في سنة    .جهة  
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  من تدوير  الاموال الفائضة  من الموازنة  السابقة             جاء ل هذا العجز  وان اسلوب تموي  . عراقي  
  . عن عدم  وجود تخطيط  سليم للموازنة وهذا يعبر، لها 

وان سياسة  التمويل بالعجز   تقود  الى تفاقم المديونية  والى زيادة  التضخم  لان الحل يعتمـد                       
  .احد الخيارين او كلاهما 

  . عن طريق  طرح قرض للاكتتاب ازدياد حجم الدين العام   - أ
تمويل الموازنة  بالعجز  عن طريق الاصدار النقدي  وبالتالي سيكون  سـبباً اساسـياً                   - ب

 .لتفاقم التضخم
 تمويل عجز الموازنة  من خلال الاموال  المدوره  يدل على  ضـعف تحظيـر الموازنـة                     -٢

ءة اداء الوزارات  والمحافظات     فضلاً عن ضعف  كفا    ، بوقت كافي  وبالتالي  يتأخر اعتمادها          
  .مما يقود الى عدم قدرةتنفيذ المنهاج الاستثماري ،
   كبر حجم النفقات يعود جانب منه الى انفاق الاجهزة الرئاسية الثلاثة-٣
  

  الاستنتاجــات 
حيـث لا يوجـد      ،  العامة المناط تحقيقها من خلال الموازنات العامة       يلاحظ غياب الاهداف   -١

التـضخم يزيـد عـن      معدل  و% ٤٠  يتحدث عن بطالة تزيد عن         مازال الواقعف معالجة للبطالة 
وان الهدف الاساسي الـذي   .  في البنى التحتية      شديد وشحة في الخدمات والسلع  وضعف     % ٧٦

متطلبات الصندوق الدولي والبنك الـدولي      انسجاما مع    لسوق   ايمكن ملاحظته هو تحقيق اقتصاد    
 .المشتقات النفطية وغيرها قة التموينيبة ومن خلال الغاء الدعم على البطا

عار وزارة  يد ل على وجود فجوة زمنية بين اش        ان تمويل عجز الموازنة بالاموال المدورة        -٢
 يؤثر سلبيا على تنفيـذ المـشاريع وانجازهـا فـي            باطلاق الصرف وايداع المبالغ وهذا    الماليه  

 .مواعيدها 
سبب التفاوت الكبير بين نسب توزيع نفقـات         هناك خلل بنيوي في تركيب الموازنة وذلك ب        -٣

 وكذلك تشوه طبيعة الانفاق     ١الى  ٣الموازنة حيث ان نسبة النفقات التشغيلية الى الاستثمار بنسبة        
لان مـا   .التشغيلي  لان النفقات التحويلية تشكل الجانب الاكبر وكذلك تشوة النفقات الاستثمارية             

ان هذه النسب لا تكفي لخلـق       .ة الوزارات مجتمعتاً  مخصص للنفط مثلا يساوي ما ينفق على كاف       
 ٢٠٠٧ديناميكية تسمح بتحقيق معدل  مناسب للنمو الاقتصادي  حيث ان المستهدف في موازنة               

ان هذا الهدف يستلزم وجود استثمارات اكبر مما خطط لـه فـي             % ١٠ان يكون مستوى النمو     
حتية وتأهيـل قطـاعي الـنفط والكهربـاء         المنهاج الاستثماري لاعاده الاعمار واعادة البنى الت      

 .والنهوض بكافة القطاعات  الانتاجية والخدمية 
يلاحظ عدم تنوع مصادر الايرادات للموازنات السابقة فهي تعتمد بنسب كبيرة وتـصاعدية              -٤

 نسب مساهة القطاعات الانتاجية الى خفـض        وقد تدنت % ٩٤حدود  على النفط  الخام تصل الى       
 %.٧  اقل من الى حدودمستوياتها حتى وصلت

 لتمويل النفقات العامة فهـي      الرسوم في تكوين الايرادات     يلاحظ انخفاض معدل الضرائب و     -٥
كبيرة على هذا المـصدر فـي        تعتمد بدرجة    ود  متدنية جدا رغم ان دول العالم       منخفظة الى حد  

  . هانفقاتتمويل 
 

  التوصيات 
اهداف واقعية  امج من شأنها  تحقيق      تهدف الى صياغة بر   . اعتماد سياسة تنموية وطنية      -١
 معـدلات  البطالـه    اني منها المجتمع العراقي وهي خفض      المظاهر التي يع   خصوصا معالجة   . 

والتضخم وتنمية الاقاليم ونمو دخل الفرد والمجتمع وتوسيع دور القطاع الخاص فـي مجـالي               
 .الانتاج والخدمات  بنسب معقولة قابلة للتحقيق وليست مجرد ارقام
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العمل على تنويع مصادر  الايرادات غير النفطية  وهنا نقترح  رفع الحصة الـضريبية                -٢
وفرض رسوم جديدة  خصوصاً على استخدام  النقال والسيارات   وزيـادة ضـريبة الاعمـار                  

 . ودعم دور القطاع الخاصوتطوير  المشروعات الاقتصادية 
 منذ الشهر الخامس    عداد الموازنة فجوة  الزمنية  يتوجب البدء  في ا        لاغراض معالجة ال   -٣

كما اعتادت  الموازنات  السابقة  ليتم المصادقة  عليها قبل بدء العام  الجديد واعطـاء الـزمن                     
الكافي  للموازنات  والمحافظات  لتنفيذ برامجها  المعده لمنع  ظاهرة  تدوير  الامـوال  مـن                     

 .موازنة الى اخرى فهو يعبر عن  ضعف في كفاءة الاداء
لاغراض تحقيق الاهداف  اعلاه مطلوب تصحيح  الخلل البنيوي  في هيكلية الموازنـة                -٤

او مكونات كل واحدة  منها مثـل        . خصوصاً نسبة النفقات  التشغيلية  الى النفقات الاستثمارية          
 ستراتيجية بديلة  لتوجيـه مبـالغ        ية  وسياسات الدعم الحكومي  واعتماد      تقليص  النفقات التحويل   

على شكل  مدفوعات  نقدية  لكل مواطن بما ينسجم  مع حجم الاموال المختزلـة  مـن                    الدعم    
وذلـك  . برامج الدعم  ويتناسب مع تجاوز  خط الفقر  المعرف عالمياً بدولار واحد للفرد يومياً               

ولرفع . المواليد فيها   ازدياد لاعادة  توزيع الدخل  بما يضمن   دعم الطبقات  الفقيرة  وذلك بحكم               
  يكـون    الكلي في المجتمع  على اعتباران الميل الحدي لآستهلاك الطبقة الفقيرة            ى الطلب مستو

 بظل سياسات   وكذلك  لضمان تقليل  الفساد الاداري  المستشري  بين  اجهزة الدولة             . نسبيا ياًعال
 أخذين بعين الاعتبار  تامين العرض الكافي  من الـسلع والخـدمات  لمنـع                 ،الدعم الحكومي   

وكذلك تخفيض مـستوى الاسـراف الحكـومي     .  من النمو  اكثر  مما هو  عليه الان         التضخم
 خصوصاً للرئاسات الثلاث وهي رئاسة الدولة ورئاسة الـوزراء  ورئاسـة مجلـس النـواب               

  .وتوجيهها نحو القطاعات الانتاجية والخدمية 
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